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الدورة السابعة والخمسون 
اللجنة السادسة 

البند ١٥٥ من جدول الأعمال 
تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

  عن أعمال دورا الخامسة والثلاثين 
 مشروع قرار 

تعزيز التنسيق في مجال القانون التجاري الدولي وتعزيز أمانة لجنة الأمـم المتحـدة 
 للقانون التجاري الدولي 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى قرارهـا ٢٢٠٥ (د – ٢١) المـؤرخ ١٧ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٦٦، 
الذي أنشأت بموجبه لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي مسـندة إليـها ولايـة زيـادة 
التنسـيق والتوحيـــد التدريجيــين للقــانون التجــاري الــدولي مــع أخذهــا في الاعتبــار، في ذلــك 
الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنميـة 

مستفيضة، 
وقد نظرت في تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجــاري الـدولي عـن أعمـال دورـا 

الخامسة والثلاثين،(١) 
وإذ تلاحـظ الطلـب مـن الـدول الأعضـاء، لا سـيما مـن البلـدان الناميـة، علـى اللجنــة 
لكي تقدم المساعدة التقنية وتعد المعايير القانونيـة في عـدد مـتزايد مـن اـالات، ومـا نتـج عـن 

ذلك من زيادة في عدد مشاريع اللجنة بأكثر من الضعف بالمقارنة بالسنوات السابقة، 
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وإذ تلاحظ أيضا تزايد الحاجة إلى التنسيق بين عدد متزايد من المنظمات الدولية الـتي 
تضع قواعد ومعايير للتجارة الدولية، والمهمة المحددة التي ستؤديها اللجنة في هذا الصدد، كمـا 
صدر تكليف ا من الجمعية العامـة في قرارهـا ٢٢٠٥ (د – ٢١) وكمـا تكـررت في قـرارات 

لاحقة، 
وإذ تشعر بالارتياح لأن طرائق العمل الحالية للجنة قد ثبتت جدواها، 

ـــة مــن  وإذ تشـعر بـالقلق ، مـع ذلـك، بشـأن تزايـد الطلبـات علـى مـوارد أمانـة اللجن
الأفراد نتيجة لـتزايد برنـامج العمـل، وعجزهـا الوشـيك عـن مواصلـة تقـديم الخدمـات للأفرقـة 
العاملــة التابعــة للجنــة وعــن مواصلــة أداء المــهام الأخــرى ذات الصلــة مــن قبيــــل مســـاعدة 
الحكومات، مما قد يؤدي أيضا إلى اضطرار اللجنـة إلى إرجـاء أو وقـف العمـل بشـأن مواضيـع 

مدرجة في جدول أعمالها وإلى خفض عدد أفرقتها العاملة، 
تؤكــد ضــرورة إيــلاء أولويــة أعلــى لأعمــال لجنــة الأمــم المتحــدة للقـــانون  - ١
التجـاري الـدولي بـالنظر إلى القيمـة المـتزايدة لتحديـث القـــانون التجــاري الــدولي بالنســبة إلى 

التنمية الاقتصادية العالمية وبالتالي بالنسبة إلى الحفاظ على العلاقات الودية فيما بين الدول؛ 
تحيط علما بالتوصية الواردة في تقريـر مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة عـن  - ٢
التقييم المتعمق للشؤون القانونية(٢) ومفادها أن مكتـب الشـؤون القانونيـة ينبغـي أن يسـتعرض 
احتياجات أمانة اللجنة التي تقتضيها زيادة عدد الأفرقـة العاملـة التابعـة للجنـة مـن ثلاثـة أفرقـة 
إلى ستة أفرقة وأن يقـدم إلى اللجنـة، في اسـتعراضها المقبـل لطرائـق العمـل الجديـدة، الخيـارات 

المختلفة التي تكفل تأمين المستوى اللازم من خدمات الأمانة؛ 
ـــة في  تطلــب إلى الأمــين العــام أن ينظــر في اتخــاذ تدابــير لتعزيــز أمانــة اللجن - ٣
حـدود المـوارد المتاحـة في المنظمـة، أثنـاء فـترة السـنتين الحاليـة إن أمكـن، وإبـــان فــترة الســنتين 

٢٠٠٤-٢٠٠٥ بأي حال. 
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